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* دور معاجم المصطلحات في التّوحيد
				
تمهيد:
	لا ريب أنّ الحديث عن المصطلح يقودنا، ولا خلاف، إلى الغوص فيما هو متعلّق بفحواه ومعناه داخل كل لسان، إذ يمثّل المصطلح اللساني واحدا من أبرز تلكم المصطلحات التي حظيت باهتمام اللغويين والباحثين في الميادين اللسانية المختلفة، وذلك كونه مصطلحا وطيد الصّلة بالتّحيين والتّجديد والابتكار، وهو شكل بارز وباب جليّ من أبواب الكشوف العلمية، وللمصطلح اللساني العربي العديد من المشاكل فهي امتداد لمشكلات العرب الثقافية الرّاهنة.
	ولقد بدأت إشكالية المصطلح "تطرح بجدية في العقود الأخيرة من القرن العشرين، بدخول النظريات اللسانية الحديثة إلى الجامعات العربية في الأقطار العربية المختلفة، إذ أضحى من الصعب أن نجد القارئ -سواء كان القارئ عاديا أو متخصصا-  نصا لسانيا محاصرا لا يشكو علة مصطلحية"؛  أي أنّه بدأت مشكلته حين بدأت الحاجة في البحث والحصول على مصطلحات عربية تقابل المصطلحات العلمية الغربية، 
      يقول عبد الصبور شاهين: "ومن المسلّم به في محيط الدّراسات اللغوية العربية أن مشكلتها مشكلة مصطلحات، فما زال أساتذة علم اللغة الحديث من العرب يحاولون أن يضعوا ترجمات ومقالات لما يصادفون من مصطلحات غربية نتجت من اختلافات التقسيمات أو تصحيح مداولات"، ولهذا نجد أن أغلب المصطلحات اللسانية الحديثة غريبة المنشأ متعددة اللغة قد وصلت إلينا بواسطة ترجمة عاجزة عن الإدلاء بالتعبير اللغوي الدقيق للمصطلح الغربي، فانتشرت بين اللسانيين ترجمات عدة للمصطلح الواحد، فأصبح كل لساني يأخذ المصطلح على حسب ذوقه ومنهجه، والذي يتسبب في هذا الاضطراب والتعدد حداثة المصطلحات اللسانية عند العرب التي سبق وإن استقرت عند الغرب ذلك أن النظريات والمناهج اللسانية والأدبية لا تستقر في البيئة المستقبلة ) المترجم إليها(  دفعة واحدة، بل تمر بمراحل  ) النقل والاحتكاك والتمثيل(  إلى أن ترسخ المصطلحات ومفاهيمها فتصبح عادة تجري على أقلام المؤلفين وتستوعبها عقولهم بتلقائية من دون تكلف.
	فحين النظر لواقع المصطلح اللساني العربي نجده غير مرضٍ، وهذا الذي يعود سببه إلى مشكلة ترجمة المصطلحات التي تخلو من منهجية دقيقة إلى جانب العفوية التي كانت نتيجتها الاضطراب والفوضى، وترجمة المصطلح اللساني لا تستدعي إتقان اللغة فحسب، ولكن تقتضي من الدارس معرفة النظرية اللسانية المنشئة له، وشروط تحققه لذلك تبقى إشكالية المصطلح قائمة لأنّ مسألة التعامل مع هذه المصطلحات الجديدة ما زالت تشكل معضلة كبيرة للقارئ العربيّ، وهو ما جعله في حيرة من أمره أمام أعداد كبيرة من المصطلحات التي تحتاج إلى الضبط.
1/ من فوضى المصطلح إلى اضطراب الفهم وتشويه التّلقّيّ:
	أدّت فوضى المصطلح اللساني العربي إلى تدفق العديد من المصطلحات اللسانية في المعجم اللساني، إلا أنّ هذا الكم الهائل من المصطلحات لم تستقر في الوطن العربي مفهوميا أو ترجميا، وهذا التداخل مازلنا نلمس انعكاسات إلى يومنا هذا، ويجعل من المصطلح اللساني العربي مشكلة بحاجة إلى حل لتوصيده، "والطلب يستقبل يوميا في إطار المواد المدرّسة عددا لا يستهان به من المصطلحات اللسانية المؤسسة لمدارس لسانية أجنبية فغالبا ما نلجأ إلى تعريب هذه المصطلحات وفي أحيان أخرى نحاول ترجمتها ترجمة يجمع عليها الكثير من الدارسين أنها تتسم بالفوضى وعدم الانضباط".
	وإنّ تعدد المصطلحات كان نتيجة "لاضطرابين في تكوين المفهوم الأصلي: اضطراب ناشئ عن تطور مفهوم المصطلح في لسانه الأصلي وأدّى هذا التطور إلى عدم استقرار  مما جعل المفهوم يختلف من دارس إلى آخر، فأثر على عملية الترجمة. واضطراب ناشئ عن اختلاف وجهات نظر الدارسين، فكان تكوين المصطلح في اللسان العربي مختلفا ومضطربا حسب تكوين المترجمين والمصطلحين واختلاف مدارسهم".
	إن ترجمة المصطلح اللساني الأجنبي عن مجال استعماله والعلاقات التي تربطه بالمصطلحات الأخرى تجعل من ترجمته ترجمة مضطربة وغير واضحة، وهذا ما يؤثر على مسار المصطلح في الوطن العربي؛ دليل ذلك أن "المصطلحات التي وقعت ترجمتها من الإنجليزية إلى الفرنسية، ثم إلى العربية يتسم أغلبها بالاضطراب الدلالي مما جعلها تفقد معناها الأصلي وترجمتها الصحيحة، وقد أدّى هذا الأمر إلى وقوع مترجميها في كثير من الأخطاء وتغيير مفاهيمها وإن ا زلاتها إلى حقول دلالية صلة لها بمفاهيمها التي وضعها أصحابها الأصليون في لسانهم الأصلي"، 
        ويبدو هذا واضحا في عدم قدرة المترجمين على وضع مصطلح عربي واحد يقابل المصطلح الأجنبي الواحد بل تعددت وتنوّعت ترجمات المصطلح الغربي إلى أكثر من مصطلح عربي واختلاف وتنوع مفهومه من باحث إلى آخر، "وانطلقت في تنوّعها هذا من اتجاهات فردية أو مدرسة أو إقليمية جعلت من العسير على القارئ العربي في المشرق والمغرب أن يتابع نتاج أخيه متابعة تخلو من العناء والمشقة.
	ولقد علّق الأستاذ غانم الرميحي على مسألة اختلاف المصطلحات عند الكُتّاب العرب، ويقول: "عندنا مشكلة في المصطلحات في بعض الأوقات هذه المصطلحات تضلل، أنت تتحدث عن شئ وأنا أتحدث عن الشئ ذاته ونختلف، ويتبيّن أنّ اختلافنا في المصطلحات هذه إحدى معضلات الثقافة العربية الحالية"، أما محمد مجيد السعيد يرى أن المشكلة ليست في وضع المصطلح العلمي وصناعته بل كانت وما زالت تتمثل في وحدته في الوطن العربي لأنّ تعدّد المناهج وتباينها يؤدي بالضرورة إلى تعدّد المصطلح للمفهوم الواحد وتبيانه.
2/ التّعدّديّة التّرجميّة للعربيّة وتشكيك المتلقّي:
	يجمع كثير من الباحثين إزّاء فكرة أنّ اللغة العربية هي أساس وحدة الوطن العربي، ولا شك في أن التفريط بها أو التقصير في تنميتها سيلحق ضررا في وحدة الأمة العربية تتثقف وتتعلم بلغات مختلفة، فإن ذلك سيؤدي حتما إلى تكوين جماعات ذات ثقافات متباينة، والذي يثبت ذلك أن المثقفين بالإنجليزية في المشرق العربي مختلفون عن المثقفين بالفرنسية في المغرب العربي في علومهم وفكرهم وتطلعاتهم فإن "عدم الاتفاق على مدلول محدّد للمصطلح يقود إلى خلل في الدراسات وتفاوت في البحث وعدم التواصل بين العلماء فيما يقدمونه من أبحاث تتصل بالموضوع الذي لا يستقر مفهومه"، وكون أن المصطلحات تحمل دلالات مختلفة فإن الباحث يتشتّت ذهنه وتفكيره في استخدام المصطلح المراد ليتجاوز الخطأ واللبس.
	وقد ذكر مصطفى الشهابي أن اختلاف المصطلحات العربية أصبح داء، حيث يقول: "لقد أصبح اختلاف المصطلحات العلمية داء من أدواء لغتنا الضادية، وهذا الداء ينمو ويستشري كلما اتسعت الثقافة في البلاد العربية وكثر فيها نقلة العلوم الحديثة، وعدد المؤلفين في تلك العلوم، فإذا وجدنا العديد من المصطلحات اللسانية العربية مقابل مفهوم غربي واحد فهذا يرج إلى تنوع واختلاف الاختصاصات واختلاف الفه  والمنطلقات المعتمدة في دراسة المصطلح، ومن هذا المنطلق فقد تعدّدت الترجمات وكثرت فيما يتعلق بالمفاهيم والمصطلحات اللسانية، »فلم نستطع أن نميز بين فصيح ومولد، لأن قضية اختيار المقابلات دون التسلح بمقومات الهوية اللغوية والثقافية يؤثر في اللغة المنقول إليها  )العربية( انطلاقا من مقولة ابن خلدون: "المغلوب مُولَع دوما بتقليد الغالب".
	كما أنه غالبا ما يؤدي نقل مضامين المناهج والنظريات اللسانية والنقدية الأجنبية إلى التطويع القسري، ومحاولة إسقاطها على النظام اللغوي للعربية وعلى النصوص العربية، وفي ذلك مخاطرة كثيرة فتثير النتائج الشكوك للمتلقي العربي الذي لا يستطيع معرفة النظريات والمناهج الغربية اللسانية منها والنقدية بلغتها الأصلية. 
	ونافلة القول: أنّ اضطرابات المصطلح نتجت عنه آثار وانعكاسات سلبية في مجال اللسانيات خاصة، وذلك بسبب التعدد واختلاف الترجمات والمترجمين أنفسهم مما يجعل المتلقي أو القارئ العربي في دوامة لاختيار المصطلح المناسب للمفهوم المراد.
3/ مقترحات وحلول من علماء اللّسانيّات للحدّ من فوضى المصطلح وتوحيده:
	لقد حاولنا من خلال ما سبق ذكره حصر أهم المشاكل التي يعاني منها المصطلح اللساني والأثر الذي خلفه بسبب هاته المشاكل، وقد انتهينا في الأخير إلى بعض الحلول أو الاقتراحات التي نراها كفيلة لتوحيد المصطلح اللساني العربي، كما أن توحيد المصطلحات اللغوية "أمر يسعى العلماء إلى تحقيقه، وقامت البحوث والدراسات من أجل تلمّس قضاياه، ومحاولة تجاوز العقبات التي تحول دون الوصول إليه، وكانت النقاشات حوله تأخذ مكانها في المجامع والمؤسسات بل أصبح غاية وهدفا تضعه المؤسسات المختصة بالمصطلحات على رأس أولوياتها وأخذت تبحث عن السبل المُوصِلة إلى تحقيقه"؛ ويقصد بتوحيد المصطلح اتفاق أو تواضع على استعمال مصطلح بعينه دون غيره للدلالة على مفهوم معين في مجال علمي محدد داخل لغة واحدة.
	ولقد شاع وصف هذه اللفظة )توحيد( في العصر الحديث بوصف يزيدها تحديدا، فأخذ العلماء يطلقون عليها اسم) التوحيد المعياري(، ويمكن التعامل مع هذه اللفظة الواصفة بما تقدمه لمصطلح التوحيد من دلالات، خضوعا لمقاييس ثابتة يمكن تطبيقها في كافة المصطلحات للحصول على نمط واحد من المصطلحات يُيَسّر على الدارسين والباحثين التعامل معها وتجلياتها، وإضافة مصطلحات جديدة إليها وفق هذا النمط المحدد.
	يقدم علي القاسمي تعريفا لــ:)التوحيد المعياري( بقوله: "يعنى بتخصيص مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد، وذلك بالتخلص من الترادف والاشتراك اللفظي، وكل ما يؤدّي إلى الغموض والالتباس في اللغة العلمية والتقنية"، وفي تتمّة للتعريف نلخص ما يقول أنه بهذا يكون ذاك المصطلح الموحد هو المعتمد، ويضطلع بالتوحيد المعياري للمصطلحات داخل دولة من الدول أو داخل عدد من الدول تستخدم لغة واحدة هيئة مسؤولة أنيطت بها سلطة تعميم المصطلحات الموحدة وتضمّ هذه الهيئة أهل الاختصاص العلمي ولسانيين ومصطلحيين ومعلوماتيين.
	ويتبين من خلال قول القاسمي أن التوحيد المعياري هو وضع مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد تتكفل بوضعه هيئة مختصة بالصناعة المصطلحية في مستوى الدولة الواحدة أو مجموعة من الأقطار التي تشترك في اللغة الواحدة وهذا منعا للترادف والاشتراك الذي يربك العلماء.	
	كما يُعرَّف أيضا التوحيد الاصطلاحي » بذلك العمل الدؤوب الذي يقوم به المتخصصون هيئات كانوا أو أفرادا من أجل استعمال المصطلح نفسه للدلالة على المعنى أو المفهوم الواحد وهو هذا لتفادي تعدد المسميات أو الترادف؛ يتضح من خلال هذا القول أن الهدف من وراء هذا العمل هو تحقيق أحسن المستويات في اتصال العلماء والمتخصصين فيما بينهم.
	وقد اقترح علي القاسمي خطوات لتحقيق هذا التوحيد، وهي كالآتي: 
✓ تثبيت معاني المصطلحات عن طريق تعريفها.
✓ تثبيت موقع كل مفهوم في نظام المفاهيم طبقا للعلاقات المنطقية أو الوجودية بين المفاهيم .
✓ تخصيص كل مفهوم بمصطلح واضح يتم اختياره بدقة من بين المترادفات الموجودة .
✓ وضع مصطلح جديد للمفهوم عندما يتعذر العثور على المصطلح المناسب بين المترادفات  الموجودة .
	ولقد قامت من أجل التوحيد العديد من الدعوات التي أحسّت بخطورة تعدد المصطلحات على اللغة العربية والإسهام فيه بدلا من الاكتفاء بالتلقي ومتابعة ما تنتجه قرائح العلماء في اللغات الأخرى » لذلك تعالت الأصوات منادية بتوحيد المصطلحات، حاديها في ذلك، الطموح إلى جعل اللغة العربية لغة العلم في مجالاته المختلفة وأنشطته المتعددة وهو مسعى يهدف إلى تحقيقه كل غيور من أبناء الأمة على وحدتها وتماسكها إذ تشكل اللغة إحدى الركائز الأساسية في دعم الوحدة، ولا يخفى على ذي لب ما ظهر من دعوات مشبوهة تهدف إلى تحطيم أسس الترابط بين أبنا الأمة المنتشرين في أرجائها.
	وبناء على ذلك فإنّ توحيد المصطلحات تسهم في حسم كثير من الخلافات الناشئة بين العلماء بسبب الاختلاف في المصطلحات ودلالتها. ويتجلى من خلال ما سبق أنّ العلماء أولوا أهمية كبرى لتوحيد المصطلحات العلمية لما لها من فوائد جليلة على الصعيد الاجتماعي والتربوي فإذا توحدت المصطلحات العلمية العربية زال الخلاف الحاصل بين العلماء.
	كما يعلم جميع الدّارسين أنّ قضية المصطلح شائكة، واهتموا بها كونها لا زالت تحتاج إلى عناية أكبر لعلاج الإشكالات المطروحة في مجال المصطلح اللساني وللخروج من إشكالية المصطلح تقترح مجموعة من الحلول أو الاقتراحات ومن أهمها:
أولا: دراسة المصطلحات دراسة وصفية ميدانية للمصطلحات المتعددة المترادفة على مستوى الاستخدام في الوطن العربي وتطبيق مبادئ التقييس وشروط المصطلح المفضل عليها تليها عملية تسجيل نسبة شيوع كل منها) أيّ عدد المستخدمين له تقريبا وسنة بدء استخدامه(، ثم الموازنة بين هذه المصطلحات المترادفة المتعددة على أساس المعلومات المتوفرة لاختيار المصطلح المفضل على أساس علمية ولغوية واجتماعية دقيقة، ثم توثيقه للتوصية باستخدامه ونشره والاقتصار عليه بعد القيام بدراسة المشكلة دراسة وصفية أولا، ثم تطبيق مبادئ التقييس واختيار المفضل، وهي عملية معيارية، 
      والتقييس ذو أهمية بالغة لابد منه في اختيار المصطلح الأفضل، ثم نشره وإشاعته، ويعرف  "التّقييس" بأنّه العملية التي تسمح لجهاز رسمي بتحديد مفهوم ما، واختيار مصطلح في لغة أو عدّة لغات يسند لهذا المفهوم، ويفضل على غيره من المصطلحات؛ بمعنى تخصيص مصطلح واحد لمفهوم علمي واحد، ونبذ المترادفات، والاشتراك اللفظي وكل ما يؤدي إلى الغموض والالتباس في اللغة العلمية.
ثانيا: ينبغي معالجة قضية توحيد المصطلح ونشر المصطلح المفضل على ثلاثة مستويات، وهي المستوى القطري أو الوطني أولا، ثم يليه المستوى الإقليمي، ثم المستوى القومي:
أ. المستوى القطري:
      إذ نجد تِعددا في استخدام بعض المُصطلحات بين أبناء القطر العربي.
ب. المستوى الإقليمي: 
      ونقصد به توحيد المصطلح على مستوى مجمُوعة من الأقطار العربية بينها تشابه أو تقارب مثلا في الظروف اللغوية أو التاريخية أو الجغرافية، كأقطار المغرب العربي مثلا، ثم على مستوى أقطار المشرق العربي، ثم على مستوى دول الخليج العربي مثلا، كان ذلك مفيدا أو تمهيدا للتوحيد العام.
ت. المستوى القوميّ:
      وهو "توحيد استخدام المصطلح المفضل في جميع أقطار الوطن العربي لأن العمل الترجمي الدقيق يتطلب التخصص حتى يستطيع المترجم أن يسيطر على المفهوم ويمتلك ناصيته ويحسن استغلاله في إعادة إنتاج مصطلحات ملائمة ومتطابقة مع المفهوم الذي أسند إليها في الخطاب الأهلي ولذلك نرى التدرج في مستوى التنسيق قطريا وإقليميا وقوميا كفيلا بالوصول إلى الهدف المنشود؛
        ذلك أنه إذا توحدت المصطلحات في الوطن العربي في معجم واحد أحادي اللغة أمكننا ذلك من الإسهام في تقدم البحث اللساني في الأقطار العربية وحل مشكلة التعدد أو التخفيف من حدثها على الأقل، فإذا جاز كل باحث على معجم لساني موحد ساعد ذلك على فهم الدرس اللسانيّ؛ وتفسيرا لذلك أنه ينبغي أن يكون التوحيد على هذه المستويات الثلاث بعد الدّراسة الوصفية الميدانية لواقع المصطلحات المستخدمة في كل قطر هذا الوطن العربي.
ثالثا: كتابة المصطلح اللساني الأجنبي بجانب المترجم والابتعاد عن المصطلحات الت ا رثية وغيرها على نحو ما أشار إليه محمد السّعران في كتابه "علم اللغة مقدمة للقارئ العربيّ" قائلا: "وكان أول ما راعيته إثبات المصطلح الانجليزي بحرفه وانتقاء اللفظ العربي المقابل له بحيث لا يوقع في الخطأ أو الاختلاط، فأنيت عن اختيار المصطلح اللغوي العربي القديم ترجمة لبعض المصطلح الإنجليزي، وأثرت حيث لا أجد المقابل العربي الملائم، أن استعمل المصطلح الأوروبي الحديث وكي ينفسخ المجال ويُسلّم أمام الباحث العربي بحيث يؤرخ الدّراسات اللغوية العربية ويقومها جنبا إلى جنب دون إيقاع في البلبلة ودون إيهامه بغير المراد.
رابعا: بناء المصطلح اللساني على أسس وضوابط علمية محددة من خلال منهجية وفق قواعد اللغة العربية؛ أي أن عند وضع المصطلح اللساني وجب اتّباع قوانين وأسس وضوابط علمية دقيقة وواضحة وذلك من خلال منهجية محددة وق قواعد اللغة.
خامسا: استرجاع مكانة اللغة العربية؛ ويكون ذلك بأن يفسح المجال لها واسترجاع مكانتها الطبيعية ويعني ذلك أن تكون اللغة الحية الأولى التي تنتقل بها المعارف العلمية في جميع مراحل التعليم العام والعالي في كل التخصصات الجامعية وتجرى بها مختلف البحوث العلمية على الصعيد النظري والتطبيقي بحيث تدخل معترك الحياة الفكرية والعلمية والتقنية، وتستعمل في المؤسسات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية...  على غرار اللغات الحية في العالم المتقدم.
	والجدير بالقول أن اللغة العربية تم إهمالها وعدم إعطائها قمة كبيرة، لذلك فإن من الحلول في توحيد المصطلح اللساني هو استرجاع مكانة اللغة العربية؛ أي اعتبارها اللغة الحية الأولى مقارنة باللغات الأخرى.
سادسا: ضبط وظيفة اللغات الأجنبية، ويعني ذلك تحديد الدور الذي تلعبه اللغات الأجنبية، كما هو الحال في العالم المتقدم بحيث تكون وسائل مساعدة للغة الأصلية، أي نوافذ تنفتح بها هذه الأخيرة على المستجدات العلمية والتقنية لا أن تحل محلها، وهذا لا يعني أبدا الانغلاق على الذات، أو الاكتفاء بلغة واحدة وهي اللغة العربية، وإنما تعني به الانفتاح الصحيح السليم على اللغات الحية، باتفاق اللغة الأصلية أي اللغة العربية أول، ثم اتفاق لغة أو لغات أجنبية إن أمكن، والمهم في ذلك هو التغلب من الوضع الشاذ أو المرخي التي تعرفه بعض البلدان العربية وعلى رأسها الجزائر، حيث يتم أحيانا اتفاق اللغة العربية دون اتفاق أي لغة حية أجنبية.
	وفضلا على ذلك فإنه ينبغي على اللغات الأجنبية أن تتداخل في مساعدة اللغة الأصلية وهي اللغة العربية ولكن ليس أن تأخذ مكانها، وذلك بالاتفاق اللغة العربية مع لغة من اللغات الأجنبية للابتعاد عن كل وضع شاذ.
سابعا: تعريب الكفاءات المكوّنة باللغات الأجنبية: ويشمل تعريب كل الطاقات المكونة باللغات الأجنبية كالإطارات السامية والأساتذة الجامعيون والباحثون في مختلف التخصصات...  وذلك بإقناعهم في البداية بأن تعريبهم يحقق قفزة نوعية في التقدم العلمي والحضاري للبلد من جهة والاقتناع فعلا بأن تعريب هذه الكفاءات يعني نقل خبرات علمية ومعرفية وتطعم اللغة العربية وثقافتها بدم جديد من جهة أخرى ،ومن ثمة فلابد إذا حصل الإقناع والاقتناع بضرورة تعريب هذه الفئات من إعداد برامج تعليمية خاصة بهم يشرف عليها خبراء في التعليمية وتستفيد من المنهجيات الحديثة في تعليمية اللغات الحية لتتحكم هذه الفئات في اللغة العربية تحكما يسمح لهم بالسير في اتجاهين.
	وهناك أيضا حلول أخرى تعمل على توحيد المصطلح اللساني العربي نذكرها:
✓ الإفادة من تجارب المتقدمين من العلماء العرب في ميدان التعريب والترجمة مع مراعاة العصر والزمن.
✓ الإفادة من تجارب المجامع اللغوية في الأقطار العربية في حقل التعريب والترجمة وتطويرها والاعتماد على خصائص العربية التي يؤهلها إلى تساير الركب العالمي من الاشتقاق والتوليد والتعريب والمجاز والنقل والنحت.
✓ التعاون بين الأفراد والجهات المعنية بالمصطلح، وتحقيق الترابط والاتصال بينهم تجنبا للاختلاف، ومشاركة أهل الاختصاص في موضوع المصطلح، واعتمادهم على منهجية ثابتة في وضعه.
✓ إصدار مجلة بيبليوغرافية مصطلحية عربية إعلامية غايتها التعريف باستمرار الأعمال والمؤلفات، والدّراسات والبحوث النظرية والتطبيقية المتعلقة بالمصطلح في المؤسسات والمنظمات العربية والدولية.
✓ الرجوع إلى تاريخ الدرس اللساني العربي للاستفادة منه، ففيه الكثير من المصطلحات المقابلة، والاعتماد على التّراث العلمي اللغوي العربي، والانفتاح على الآخر فثمة اتفاق في الرّأي عند المعجميين على أهمية الإفادة من المصطلحات المستخدمة في الكتب التّراثيّة المتخصصة إلى جانب ما ذكرته المعجميات العامة والعلمية،
      وهذا ما قام به عبد الرحمان الحاج صالح صاحب الذخيرة اللغوية والنظريّة الخليلية الذي استوعب التّراث اللغوي العري القديم، وحلله وقارنه بما توصل إليه البحث عند العلماء الغربيين واتى فهمه أيضا بعمق وموضوعية، فلا ينقطع عن التّراث ويرى أن كل نموذج يمكن في الغرب ولم يتوقع على المعرفة اللسانية في أصولها سواء أكانت عربية أم غربيّة ويحلل ويقارن ويقدم البراهين، وهو واثق من نفسه.
	وعليه، فإن تنفيذ هذه التوصيات أو الحلول يمكن أن يفك أزمة مشكلة وضع المصطلح العلمي العربي، وتعمل على توحيده في جميع أرجاء الوطن العربي، كما تعتبر هذه الحلول من أهم الحلول التي إذا اتبعها العلماء في وضع المصطلح اللساني وهناك أيضا حلول أخرى عديدة لم يتم التطرق إليها فإنها كفيلة من الخروج من مشكلة المصطلح .
	أخيرا، فإنّ وحيد المصطلح في الوطن العربي ما يزال في بداية الطريق، ويجب وضع منهجية علمية واحدة مشتركة بين جميع المختصين في هذا المجال، رغم الجهود لتوحيد المصطلح اللساني العربي فردية أو جماعية إلا أن حصيلة ثمارها كانت ضئيلة على أرض الواقع.
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